
الحـــرب في غـــزة قادمـــة لا محالـــة، فكيـــف
يمكن احتواؤها؟

, أغسطس  | كتبه ناثان ثرال

ترجمة وتحرير نون بوست

عندما يندلع العنف في القدس والضفة الغربية، عادة لا يمر وقت طويل قبل أن يطال النزاع قطاع
غــزة. يــوم الجمعــة، وعلــى الحــدود مــع قطــاع غــزة، قُتــل مراهــق فلســطيني وهــو بصــدد الاحتجــاج
تضامنـا مـع الفلسـطينيين في القـدس. وقبـل عـدة أيـام، أطلـق صاروخـان علـى إسرائيـل انطلاقـا مـن

غزة. وفي اليوم التالي، دمرت الدبابات الإسرائيلية أحد مواقع حماس.

عموما، يعد هذا الأمر متوقعا ومألوفا للغاية على غرار أحداث التي سبقت النزاع العسكري في غزة
سنة ، حيث اتسمت تلك الفترة بانبثاق موجة من الاحتجاجات واسعة النطاق في القدس،
كما قتل عدد من الإسرائيليين في الأراضي المحتلة. علاوة على ذلك، سجل ارتفاع حاد في عدد القتلى
الفلســطينيين مــن قبــل القــوات الإسرائيليــة، فضلا عــن الاعتقــالات الجماعيــة في صــفوف مســؤولي

حماس في الضفة الغربية، وتشديد الخناق بشكل مطرد في جميع أنحاء القطاع.

يرا ينتقد من خلاله بشدة فشل الحكومة في في شباط / فبراير، أصدر مراقب الدولة في إسرائيل تقر
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ير الدفاع الأسبق، موشيه ير إلى البيان الذي أصدره وز منع نشوب صراع سنة . وأشار التقر
يعـالون بعـد أيـام مـن انـدلاع الحـرب، حيـث قـال: “لـو تـم التعامـل مـع مسـألة  حمـاس قبـل بضعـة

أشهر، لكنا تجنبنا التصعيد الحالي”.

في الحقيقـة، يعـاني سـكان غـزة في الـوقت الراهـن أضعـاف مـا شهـدوه مـن مـآسي قبـل انـدلاع الحـرب
على غزة سنة . ومرة أخرى، تتمثل الأطراف الثلاثة المسؤولة عن الحصار، الذي ترتب عنه هذا
التضييق على المواطنين، في إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول

إن الحرب القادمة قد أزفت.

في الواقع، يفتقر القطاع إلى الكهرباء، في حين أن المياه غير صالحة للشرب، كما
يتم إلقاء مياه الصرف الصحي في البحر

كبر نتيجة لتغير السياسة من ناحية أخرى، تفشت موجة العنف التي اندلعت سنة ، بشكل أ
المصرية بعد تولي عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة في يوليو / تموز سنة ، حيث عمد إلى
إغلاق المعـبر الحـدودي الوحيـد بين مصر وغـزة لفـترات طويلـة. فضلا عـن ذلـك، قـام السـيسي بتـدمير
يبــا الــتي كــانت تســتخدم لتهريــب الوقــود وغيرهــا مــن الســلع الــتي فرضــت عليهــا جميــع الأنفــاق تقر
حكومــة غــزة الضرائــب. ونظــرا إلى النقــص الحــاد في الإيــرادات، كــان مــن الصــعب علــى الحكومــة الــتي
كثر من ذلك. ونتيجة لذلك، وافقت حماس على تسليم المسؤولية تقودها حماس أن من تصمد أ

ية إلى السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح. الإدار

عمومــا، لم تُحــدث الحكومــة الجديــدة أي تغيــير يــذكر بالنســبة لســكان غــزة،  حيــث لم يقــع دفــع أجــور
مــوظفي الخدمــة المدنيــة، في حين كــان معظــم الســكان محــاصرين داخــل أراضيهــم، علمــا وأنهــم قــد
قضوا معظم الوقت من دون كهرباء. ومن هذا المنطلق، يرى البعض أن نشوب حرب جديدة، هو
خلاصـهم الوحيـد، علـى أمـل أن أي حـرب مـن شأنهـا أن تـؤدي إلى اتفـاق شـبيه بذلـك الـذي أبـرم في
تشريــن الثــاني / نــوفمبر ســنة  ، لوقــف إطلاق النــار والــذي أدى إلى الحــد مــن القيــود المفروضــة

على أهالي غزة آنذاك.

في الوقت الراهن، ساهمت السلطة الفلسطينية في تفاقم معاناة سكان غزة. ففي الأشهر الأخيرة،
اشترطت السلطة الفلسطينية تزويد القطاع بالوقود مقابل دفع ضريبة كبيرة، كما خفضت قيمة
التعويضــات بشكــل مهــول بالنســبة لمــوظفي الســلطة الفلســطينية في غــزة. فضلا عــن ذلــك، عمــدت
الســلطة الفلســطينية إلى التخفيــض مــن قيمــة المــدفوعات للجــانب الإسرائيلــي الــذي يتكفــل بتــوفير
الكهرباء، بالإضافة إلى منعها لأعداد كبيرة من المرضى من تلقي العلاج خا الإقليم، وإجبار الآلاف

من موظفي حكومة غزة على التقاعد المبكر.

علاوة على ذلك، منعت السلطة الفلسطينية مختلف المصارف في غزة من تحويل مبالغ مالية إلى
مصر من أجل الحصول على الوقود لتزويد محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. كما هددت السلطة



بقطع مدفوعات الرعاية الاجتماعية التي تقدم لصالح  ألف أسرة في غزة.

نقل البضائع من إسرائيل يعتبر بمثابة عبء إضافي على كاهل السكان الذين
يعيشون في غزة

ترتب عن هذه القرارات حدوث كارثة إنسانية في غزة، التي أمست على وشك الانهيار. ففي الواقع،
يفتقر القطاع إلى الكهرباء، في حين أن المياه غير صالحة للشرب، كما يتم إلقاء مياه الصرف الصحي في
البحر. وقد لقي العديد من المرضى الذين رفضت السلطات نقلهم من القطاع لتلقي العلاج حتفهم.
وقد كانت هذه الأزمة بمثابة ناقوس خطر بالنسبة لبعض المحللين وصناع القرار الإسرائيليين، حيث

أصبحوا يترقبون نشوب صراع جديد.

يـل، حـذر إيجـورا أيلانـد، مسـتشار الأمـن القـومي في عهـد رئيـس الـوزراء السـابق في أواخـر نيسـان / أبر
أرييل شارون، من أن السلطة الفلسطينية بصدد “دفع حماس إلى اعتماد الخيار الوحيد أمامها، ألا
وهـــو فتـــح النـــار علـــى إسرائيـــل وجـــذب انتبـــاه المجتمـــع الـــدولي مـــرة أخـــرى”. كمـــا أضـــاف أيلانـــد أن
“السـلطات الفلسـطينية تسـعى لـدفع الوضـع في غـزة نحـو الانهيـار والتـأزم قـدر الإمكـان حـتى تتفـوق
حركة فتح في أي مواجهة ضد حماس. في المقابل، سيدفع كل من الشعب الإسرائيلي وسكان غزة

ثمن هذه اللعبة السياسية المثيرة للسخرية”.

من ناحية أخرى، لا ينبغي أن نلقي اللوم فقط على السلطات الفلسطينية نظرا لأن السبب الرئيسي
وراء مختلف المشاكل التي يعيشها قطاع غزة هو التحركات الإسرائيلية والمصرية لعزل القطاع. فضلا
عن ذلك، تتمسك إسرائيل والمجتمع الدولي بالرواية التي تحيل إلى أن السلطة الفلسطينية هي التي
تتحكم في القطاع. وبالتالي، ينبغي أن يكون لها الحق في فرض الضرائب على البضائع هناك وتلقي

المعونة الموجهة للقطاع وتوزيعها بنفسها.

علـى مـدى عـشر سـنوات، سـعت إسرائيـل ومعظـم المجتمـع الـدولي إلى إضعـاف حكـام غـزة مـن خلال
التظاهر بأنهم غير موجودين. وفي الأثناء، تقوم إسرائيل بجمع الضرائب المتأتية من جميع السلع التي
ترسـلها إلى غـزة، ومـن ثـم تحويـل تلـك الأمـوال إلى السـلطة الفلسـطينية. مـن جهتهـا، تـأبى السـلطة
الفلسـطينية إنفـاق الأمـوال المتأتيـة مـن الضرائـب لتـوفير الخـدمات للقطـاع، حيـث تقـوم بتخصيصـها
لفائـدة مـوظفي السـلطة الفلسـطينية السـابقين، الذيـن  تلقـوا أمـوالا طائلـة لمـدة عـشر سـنوات فقـط

للبقاء في منازلهم، وذلك بغية شل تحركات الحكومة التي تقودها حماس.

وحتى تتمكن من دفع تعويضات موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، عمدت حكومة غزة إلى فرض
الضرائب على البضائع التي كانت تهرب عبر أنفاق سيناء. وخلافا للسلع التي تدخل من إسرائيل، لم
ترد هذه البضائع مرفقة بعلامات سعرية التي غالبا ما يرتفع سعرها بسبب الضرائب التي تفرضها
يبا. ونتيجة لذلك، ارتفعت السلطة الفلسطينية. في سنة ، أغلقت مصر الأنفاق بالكامل تقر
كميــة البضــائع الــتي تــدخل غــزة مــن إسرائيــل بشكــل كــبير. وفي الأثنــاء، فُــرض علــى القطــاع ضرائــب



مضاعفــة علــى العديــد مــن الــواردات، في مرحلــة أولى مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، قبــل دخــول
البضائع إلى القطاع، وثم من قبل حكومة غزة.

في حين أن نقل البضائع من إسرائيل يعتبر بمثابة عبء إضافي على كاهل السكان الذين يعيشون في
يــد مــن الأمــوال علــى غــزة، إلا أنــه يمثــل نعمــة بالنســبة للســلطة الفلســطينية. وعوضــا عــن إنفــاق المز
القطـاع، أخـذت السـلطة الفلسـطينية في الحـد مـن حجـم إنفاقهـا علـى أمـل أن تتسـبب في إضعـاف

موقف حماس.

من المحتمل جدا أن ينشب نزاع جديد بين غزة وإسرائيل، وقد يعقب ذلك
كثر حدة نزاع آخر أ

في الوقت نفسه، ساهم المجتمع الدولي في دعم هذا النظام الظالم، كما رفض التفاوض مع حكومة
غزة. وبدلا من ذلك، تم توجيه جزء كبير من المساعدات، التي كانت لصالح المدنيين  في غزة أي حوالي

 بالمائة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إلى السلطة الفلسطينية.  

من جانب آخر، وبغية تحقيق الاستقرار في غزة، سمحت مصر بنقل بعض الوقود إلى القطاع كخطوة
إيجابية. في المقابل، لا يزال هناك الكثير من العمل والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد. ففي
المقام الأول، يجب تغيير النظام القائم الذي تخضع بموجبه حكومة غزة للإملاءات الضريبية من قبل

حكومة لا تمثلها فحسب، بل تسعى جاهدة إلى إلحاق الضرر بها.

في واقع الأمر، يمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاثة طرق. أولا، يمكن لإسرائيل، التي ترفض التعامل
مع أي حكومة تقودها حماس، أن تنقل عائدات الضرائب على البضائع إلى متساكني غزة، إما عن

طريق إشراف دولي أو من خلال توظيف إيرادات الضرائب لتوفير المزيد من الكهرباء لصالحهم.

ثانيا، يمكن لمصر أن تُصدر المزيد من السلع إلى غزة، مما سيساهم في الحد من الأموال التي تفرضها
إسرائيــل ويــدعم الضرائــب الــتي تفرضهــا حكومــة غــزة مبــاشرة. ثالثــا، باســتطاعة حمــاس أن تســمح
يــة جديــدة في غــزة، بقيــادة شخصــية لا تنتمــي للحركــة. وفي هــذه الحالــة، يمكــن بتشكيــل هيئــة إدار
لإسرائيــل والمجتمــع الــدولي التعامــل مــع هــذا المســؤول مبــاشرة وذلــك لتحسين ســبل الحيــاة في غــزة

وتوقيع اتفاق طويل الأمد لوقف إطلاق النار.

علــى العمــوم، ســيعمق الاعــتراض علــى أي مــن هــذه الخيــارات في رام الله الهــوة بين الضفــة الغربيــة
وقطاع غزة، كما سيمهد الطريق أمام نهاية الحركة الوطنية الفلسطينية. وفي الأثناء، أعرب البعض
كثر عرضة للخطر، في غزة عن مخاوف مماثلة، فالتغييرات التي طرأت على القطاع يمكن أن تجعله أ
كـثر قسـوة في ظـل ارتفـاع في حـال اعتمـد السـكان بشكـل كامـل علـى مصر، الـتي قـد تنتهـج سـياسة أ

وتيرة  الإفلات من العقاب مع كل هجوم يقع بالقرب من حدود غزة في سيناء.

في الحقيقــة، لا ينبغــي أن يــؤدي الخــوف مــن العــواقب المحتملــة إلى القبــول بهــذا الوضــع  وتجاهــل



التهديـد الوشيـك. في المسـتقبل القريـب، مـن المحتمـل جـدا أن ينشـب نـزاع جديـد بين غـزة وإسرائيـل،
كثر حدة. وبالتالي، من غير المرجح أن يتم رتق الصدع بين الضفة الغربية وقد يعقب ذلك نزاع آخر أ
وقطاع غزة. عموما، تتمثل الطريقة الأسهل والأكثر فعالية حتى لا يكون المستقبل كارثيا في السماح
فقط للحكومة التي تشرف على تسيير شؤون مليوني شخص في غزة بفرض الضرائب على البضائع

التي يستهلكونها.
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